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تمكن الاعتماد اللبناني من تجاوز الأحداث المؤسفة والاستراتيجية المتبعة
– كيف واجه مصرفكم الاحداث المؤسفة والمتتالية التي حصلت في لبنان خلال العام 2005 ، وما هي الخطوات الادارية التي اتخذت لتقليل الاضرار؟ وما هي الاعمال التي تركزون عليها لاجتياز المرحلة ؟

كما هو معلوم ، فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان حالات متكررة من عدم الاستقرار السياسي. 

على هذا، فان تقييمنا على مستوى مجموعتنا المصرفية او على مستوى القطاع المصرفي ككل خلال الفترة الماضية يستند ، بصورة خاصة الى المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات والتي كان اخطرها واصعبها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من تطورات. فما حصل في السابق كان ضمن الترقبات وحسابات ادارة المخاطر ، لكن هذا الحدث جاء خارج كل الحسابات الموضوعية بدليل ، الطلب الكثيف الذي شهده سوق القطع والذي تمثل بتحويل ما يوازي 6 مليارات دولار من الودائع بالليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية في غضون ثلاثة اسابيع، وكذلك تراجع اسعار معظم الاسهم والسندات بصورة دراماتيكية في الاسابيع الاولى لحادثة الاغتيال، مما اوحى بسيناريوهات غارقة في التشاؤم للكثير من المراقبين والمحللين.

لكن إداء القطاع المالي، وإداء البنك المركزي، بقراراته الجريئة، وإلتزام المصارف بأقصى درجات الإنفتاح وإحترام قواعد السوق سمح بإجتياز كل الصعوبات  .

وهذا ما يعكس بوضوح قدرة القطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تزيد حالياً عن 70 مليار دولار اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية في الظروف الصعبة والاستثنائية.

وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمجرى التحقيقات الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي ابدته مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث وفي انجاز استحقاق الانتخابات النيابية قبل اشهر ، وهذا ما حاز اعجاب العالم باكمله الذي اشاد دولاً ومؤسسات بالمستوى الراقي والحضاري الذي ميز التحركات الشعبية وردات الفعل، وبالاخص في التظاهرات السلمية المليونية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.

ولا نغفل في هذا الاطار ، دور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نأمل لاحقاً ببدء مرحلة ترسيخ الاستقرار السياسي وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة، بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.

- في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة ، ما هي الاستراتيجية المتبعة من قبلكم لمواكبة هذه التطورات ، وهل هناك نية للتوسع خارج لبنان والاسواق التقليدية التي تعمل فيها المصارف اللبنانية ؟

– الى اي حد استطاع مصرفكم مجاراة متطلبات العصر التكنولوجي ، وما هو تحرككم على صعيد تقديم الاعمال بالركائز الإلكترونية ؟ 

يحقق الاعتماد اللبناني، منذ سنوات ، معدلات نمو مستدامة تزايداً بشكل صريح ، عن متوسطات نمو القطاع المصرفي اللبناني. كما يحقق نمواً موازياً في ربحيته التي يتوحه الجزء الاهم منها لخدمة مخططات التوسع في الاسواق الداخلية والخارجية.

وعلى رغم الاوضاع الصعبة التي عانى منها لبنان عموماً واقتصاده خصوصاً بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في منتصف شباط / فبراير الماضي ، فاننا نتوقع تحقيق نمو اضافي في ارباح مجموعة الاعتماد اللبناني هذا العام ، حيث تشير بياناتنا المالية الى تحقيق ارباح بقيمة تقارب 30 مليون دولار، اي بزيادة نحو 35 في المئة قياساً بالعام السابق، تنعكس بنسبة موازية بالنسبة للعائد المحقق على الاموال الخاصة، وعلى متوسط الموجودات.

وتكرس هذه النتائج اهمية توجهنا الاستراتيجي نحو الصيرفة الشاملة الذي عملنا من خلاله على تطوير التكامل بين الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية ومؤخراً الاسلامية، مع حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة Retail banking الى جانب الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية Para Banking ليحتل البنك بذلك موقعاً ممييزاً في خريطة العمل المصرفي والمالي في لبنان والمنطقة.

وقد اعتمد البنك شعار " دائماً بقربك" منذ البداية، ليؤكد للزبائن على انه يتفهم باستمرار احتياجاتهم ومتطلباتهم المتطورة ويسعى بشكل متواصل الى تلبيتها لهم وفق معايير النوعية والسرعة والاداء والابداع التكنولوجي والمالي.

ولعل ولوج الاعتماد اللبناني المبكر لرحاب الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج – المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها اي بنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، فقد كان من اول المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية والمحاسبية ، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات ليصبح بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان.

ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان – الهوية الذي تتحرك تحته انشطة الاعتماد اللبناني واعماله كافة، وليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط التي تشمل :

· الانتشار في الاسواق العربية والاوروبية والاميركية حيث تتواجد جالية عربية كبيرة وفاعلة او فرص عمل مؤاتية ويقع ضمن هذا الهدف تأسيس بنك جديد تابع لمجموعتنا في اليمن وتأسيس بنك في سورية ضمن شراكة استراتيجية مع بنك المشرق الاماراتي.

· تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة.

· اجراء المزيد من التوسع الافقي والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة .
· توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب مع الشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي.

· تنويع الخدمات الالكترونية ، وضم خدمات جديدة الى رحابها .
· توسيع شبكة العلاقات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات العربية والدولية.
وتستند استراتيجية التوسع في حقول الخدمات المصرفية والمالية كافة الى عوامل اساسية عدة مؤكدة اهمها :

1 – امتلاك الاعتماد اللبناني لواحدة من اكبر الشبكات المصرفية التي تضم 56 فرعاً تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية ، اضافة الى فرع في قبرص ومكتب تمثيل في كندا.

2 – عراقة وخبرة الاعتماد اللبناني في اطلاق وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

3 – زيادة الاعتماد اللبناني في استقدام واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل المبكر مع الصيرفة الالكترونية في اعماله الداخلية وفي اصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الالكترونية.

4 – وجود فريق عمل يتمتع بخبرات كبيرة ومتعددة في مجمل العمليات المصرفية والمالية وعلاقات ذات تأثير وفعالية في اوساط رجال الاعمال والمال والمستثمرين والمؤسسات والشركات.

5 – الاعتماد على نظام متكامل لادارة المعلومات يشمل كل شبكة فروعه ويوفر للادارة العليا والمحللين والمديرين المعلومات عن الزبائن ، ويخلق هذا النظام قاعدة عامة للمعلومات تشمل جميع الوظائق الرئيسية والمحاسبة على صعيد الفرع وعلى صعيد البنك ككل.

- بعد نمو عمل المصارف الاسلامية ، واتجاه المصارف العالمية نحو هذه المصارف، هل ينوي مصرفكم الدخول او المشاركة في هذه السوق ؟

لقد كنا اول المبادرين في اطلاق بنك اسلامي واطلقنا فعلياً منتصف هذا العام البنك الإسلامي اللبناني ضمن مجموعة الاعتماد اللبناني مما يكرس تنوع خيارات المجموعة لتحاكي مختلف احتياجات التمويل وإدارة الاموال لمختلف الشرائح الاجتماعية، عبر شبكة فروع تغطي غالبية الأراضي اللبنانية وعبر تواجد خارجي مباشر في عدة اسواق مدعوم بشبكة علاقات وتحالفات مع مؤسسات مالية واقتصادية مرموقة في المنطقة وخارجها.

وجاء انطلاق البنك الاسلامي اللبناني منسجماً مع هوية الصيرفة الشاملة لدى الاعتماد اللبناني، التي ترتكز على رؤية متطورة ربطت مبكراً بين التوسعات الافقية والعامودية للبنك وبين الاستثمار السخي في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كما وأرست توازناً إيجابياً بين الخدمات التقليدية وخدمات المؤسسات والشركات (Corporate) وبين الانفتاح الواسـع على حقـول الخدمـات المصرفية بالتجزئـة  (Retail) والخدمات المصرفية الإلكترونية (E- banking).
وينسجم اندفاعنا لانشاء اول بنك اسلامي في لبنان مع قناعاتنا بأهمية انضمام لبنان الى نادي الدول العربية والاجنبية التي تسمح قوانينها  بالعمليات المصرفية والمالية الاسلامية، كونه يندرج ضمن منهجية التطوير المستمر والشامل لمنظومة القوانين والتشريعات التي شكلت على الدوام ميزة خاصة ذات قيمة تفاضلية للنظام الاقتصادي اللبناني، وبالاخص في المجال المصرفي مما اسهم بتحويل بيروت تاريخياً الى مركز مالي متقدم في المنطقة.

وفي اعتقادنا ان لبنان بمزاياه  الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة. ولا بد ان يوضع اجتذاب الاستثمارات ذات الطابع الاسلامي ضمن استهدافاته.

- هل تعتقدون ان مصرفكم قد اتخذ كل الترتيبات من اجل الالتزام ببازل-2 ، وتطبيق المعايير المصرفية الجديدة ؟

إن بدء العمل باتفاقية بازل الجديدة سيكون ما بعد العام 2007 ، خصوصاً لمصارف دول المجموعة العشر (G10) ، وقد يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، الا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الاضافية المطلوبة والنظم والاجراءات ووسائل قياس المخاطر وتأهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقاببة على السواء ووضع الاليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الاتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الإتفاقية الجديدة. 

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجميع المصارف في لبنان والدول العربية عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي حول هذا الموضوع.  كما ان المهمة التي تنفذها جمعية المصارف بوضع الادلة المطلوبة بموجب إتفاقية بازل 2 وتعميم هذه الأدلة اللازمة على المصارف لبلورتها وفقاً لأوضاعها الخاصة كان لها الاثر الجيد في استكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الاتفاقية الجديدة.

وتواصل اللجنة المشتركة بين السلطات النقدية (البنك المركزي ولجنة الرقابة) وجمعية المصارف في لبنان بلورة وتنفيذ خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الاستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة. بما في ذلك تدعيم وتحصين ملاءة المصارف وقوة مراكزها المالية تتراوح بين 17 و14 بالمئة في السنوات الماضية اي ضعف المعدل المطلوب بمعايير بازل السائدة.

ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الاسواق المصرفية ككل تشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ، ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة ، نظراً لما سستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقاتها بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية .

وفي المحصلة، فإن السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف الحفاظ على انخراطها الكلي بالصناعة المصرفية الدولية والإلتزام بكافة متطلباتها ومنها توجّهات "بازل 2" 

وبالفعل، فإن القطاع المصرفي اللبناني ومن ضمنه مصرفنا يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات "بازل 2"، من خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انظمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية، والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي والدولي، اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الإدارة.

وبناء على ما انجز في هذا الاتجاه، والتنفيذ المدروس والمتدرج للمتطلبات المالية والادارية والفنية يمكننا القول بان القطاع المصرفي عموماً ومصرفنا خصوصاً في موقع ملائم للغاية لتطبيق المعايير الجديدة وفق الصيغة التي سيقررها البنك المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف.

- السياسات الحالية للقطاع المصرفي غير كافية لنمو مواردها ، ما هي الاستراتيجيات التي يمكن ان تتبعها المصارف لتوظيف مواردها الحالية ؟

– بعد الطفرة النفطية الضخمة، وارتفاع حجم السيولة المالية في الاسواق العربية، ما هي الاجراءات او الوسائل التي اتخذت من قبلكم لجذب هذه الاموال الى السوق اللبنانية ؟

يزخر القطاع المصرفي اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية ، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي ، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية واكتساب مزايا تنافسية لمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق.

وخلال السنوات الماضية ، شهد القطاع المصرفي عملية اعادة هيكلة استهدفت انشاء بنية متطورة لنظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية وكانت كفيلة بعودة القطاع، في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي كما تظهره المؤشرات الاساسية واغلبها خاضع للتطور المستمر واهمها :

· حيازة القطاع المصرفي على موجودات تقارب 70 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
· وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال  غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001 وهذه  البنية يتم تطويرها باستمرار بشكل شامل باعتبارها ميزة خاصة جاءت قيمة تفاضلية للنظام الاقتصادي ، وبالاخص في المجال المصرفي والمالي..
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
· استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
قياساً على ذلك، مضافاً اليه الإنتشار الديموغرافي للبنانيين لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، يحقق تعزيزاً للتواجد الخارجي السابق واختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، ويستمر دور المصارف اللبنانية، ضمن هذا السياق ، مركزاً بشكل خاص على الآتي :

· التعامل بمهنية واحتراف مع الفرض المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة  والابعد نسبياً التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.  والتمدد الى اسواق جديدة في السودان والجزائر واليمن ومصر وربما اسواق جديدة اخرى وبالاخص منها العربية والاسلامية.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديتها بشكل مستمر وفق المعايير الدولية المتقدمة مما يتيح تطوير الخدمات والمنتجات وفتح نوافذ عمل اضافية في كل انحاء العالم.
وبناء على كل ما تقدم، فاننا نعتقد ان لبنان بمزاياه الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة وبالاخص المصرفية والمالية، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة. 

وكما هو معلوم قد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية . واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات  مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة.

ونحن نعتقد ايضاً ، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة ، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى باولوية لدى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد ، مما يوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار. وهما من اهم ادوات العمل التي يمكن مواكبتها عبر المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة للمصارف اللبنانية في الاسواق الخارجية التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية المتميزة باهتمام وبنوعية اعمالها.
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